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   ملخص:  
ي على ويهدف هذا الموضوع إلى البحث في الجوانب المتعلقة بإشكالية تحقيق العدالة الجنائية الدولية، التي تنط

من فكرة ممارسة القضاء العالمي من خلال المحاكم الوطنية كجزء يخضع لمبدأ سيادة الدولة،  متغيرات موضوعية، إنطلاقا
في مقابل تطور ممارسة العدالة الجنائية الدولية في إطار القضاء العالمي على أساس دائم، وهم ما يطرح مشكلة ضمان 

دول من جهة، ومقتضيات القانون الدولي من جهة تحقيق ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، في سياق الحفاظ على سيادة ال
  أخرى.

حيث تبين أن هناك صعوبة في الموازنة بين عمل القضاء الوطني بموجب الاختصاص العالمي، والتزامات الدول 
  .على أساس معاهدة روما بموجب مبدأ التكامل

  جنائية.العقاب، جريمة دولية، اختصاص عالمي، تكامل، عدالة : كلمات مفتاحية
Abstract:  
This theme aims to research aspects related to the problem of the realization of 
international criminal justice، which includes objective variables، based on the idea of 
practicing global justice through national courts within the framework of the principle 
of sovereignty of States unlike the development of the practice of international criminal 
justice within the framework of global justice on an ongoing basis. This is what poses 
the problem of ensuring the prosecution of the perpetrators of international crimes، 
within the framework of the preservation of the sovereignty of States on the one hand، 
When it was found that there was a difficulty in balancing the work of the national 
judicial system in accordance with global jurisdiction، and the obligations of States on 
the basis of the Treaty of Rome under the principle of complementarity. 
Keywords: Punishment، international crime، global jurisdiction، complementarity، 
criminal justice. 
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  مقدمة:

الدولي في وضع قواعد مؤسسة للقضاء والقانون الدولي الجنـائي بتـبني قـانون رومـا المؤسـس      مع نجاح اتمع 
تطـور يهـم ممارسـة     وأعمـق أهـم   2002ودخوله حيز التنفيـذ سـنة    1998للمحكمة الجنائية الدولية سنة 

  .العدالة الجنائية الدولية حتى الآن، فقانون روما يؤسس إطار القضاء العالمي على أساس دائم

، إذ يمكن أن ينظر إلى تأسيس المحكمة باعتباره تطورا كميا يهم الاجـراءات الجنائيـة الدوليـة بصـفة عامـة     
مبـدأ الاختصـاص    بإعمـال تقوم مهمتها على التكامل مع أجهزة القضاء الوطني الـذي يقـوم علـى المقابـل     

لـدولي الإنسـاني،   القـانون ا  أحد الأدوات الأساسية لضمان منـع وقـوع انتـهاكات    الذي يعد القضائي العالمي
   .والمعاقبة عليها

تضطلع الدول بالمسؤولية الرئيسية عن التحقيق في الادعاءات المتعلقـة بارتكـاب انتـهاكات خطـيرة     حيث 
للقانون الدولي الإنساني ومحاكمة مرتكبيها. وعندما لا تتخذ الـدول إجـراءات قانونيـة، فـإن ممارسـة الـدول       

 العالمي قد يكون آلية فعالة لضمان المُساءلة ووضـع حـد للإفـلات مـن العقـاب.      الأخرى الاختصاص القضائي
في مقابل التساؤل حول قدرا على الحفاظ على الخيط الرفيع الجامع بـين سـيادة الـدول ومقتضـيات القـانون      

  الدولي.

بمثابـة المُعاهـدة الـتي     -دولـة  139المُوقّع حاليا مـن  -يعد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
       ي المحكمـةبـين نِظـام ـا حـديثًا يجمـعت المعاهدة هذه نظامدة. فقد أَوجة الدوليأُنشئت بموجبها المحكمة الجنائي
الوطنية والمحكمة الدولية ويرمي إلى البت في أكثر الجرائم بشاعةً، أي جـرائم الحـرب والجـرائم ضـد الإنسـانية      

ل، علـى المحـاكم       ، ةوالإبادة الجماعيـه ينبغـي، في المقـام الأوفي صلب هذا النظام الحديث المُسـلّمةُ بأن وتكمن
 الوطنية أن تنظر في الانتهاكات الجسيمة. 

أهمية هاته الدراسة من خلال التساؤل حول مستقبل العدالة الجنائية الدوليـة ومـدى فاعليتـها علـى     تبدو و
تعقلة بإنفاذ قانون روما، وبين التزامـات الـدول بموجـب معاهـدات دوليـة،      المستوى العملي في ظل المشاكل الم

تحـديات قـد تعـوق التنفيـذ الفعـال      وبين عنصر السيادة المتعلق بسلطة القضاء الوطني التي من شأا أن تفـرز،  
لتطبيـق  لمبدأ الاختصاص القضائي العالمي، لكنها تذكِّر بأنه علـى الـرغم مـن أن الـدول قـد تضـع شـروطًا        

الاختصاص القضائي العالمي على المخالفات الجسـيمة وغيرهـا مـن الانتـهاكات الخطـيرة للقـانون الإنسـاني        
الدولي، فإن تلك الشروط يجب أن تستهدف زيادة فعالية الاختصـاص القضـائي العـالمي وإمكانيـة التنبـؤ بـه،       

، في مقابـل مـن   م مخالفـات إلى العدالـة  ويجب ألا تقيد، لغير ضرورة، إمكانية تقديم مـن يشـتبه في ارتكـا   
  الغموض والتناقضات التي تكتنف في المقابل مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية بتطبيقاا الراهنة.
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ومن هنا تظهر إشكالية الدراسة المتمثلة في اعتبار مدى فاعلية الملاحقـة الجنائيـة لمـرتكبي الجـرائم الدوليـة      
يكتنف تطبيق مبدئي التكامل والاختصاص الجنائي العالمي، الـذي مـن شـأنه أن يشـكل      في ظل الغموض الذي

ومـن جهـة أخـرى أيـن يمكـن       حماية للجناة في ظل التضارب بين دور القضاء الوطني والقضاء الدولي الجنائي.
ائيـة الدوليـة في   ؟ أفي المحـاكم الوطنيـة أم في المحكمـة الجن   خطـورة العدالة في بعضٍ من أكثر الجـرائم  أن تحقق 
  لاهاي؟

وللإجابة على الإشكالية الأساسية تم تقسـيم هـذه الدراسـة لى مبحـثين. تم تخصـيص المبحـث الأول إلى       
تناول الأدوات الأساسية في إعمال الملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم الدولية، أمـا المبحـث الثـاني فـتم تخصيصـه      

  الذي من شأنه تقويض مستقبل العدالة الجنائية الدولية.بإبراز فعالية ومكامن التناقض والغموض 

  المبحث الأول: الأدوات الأساسية في الملاحقــة الجنائية لمرتكبي الجرائم الدولية

بناء على الممارسات القانونية التي ترسخت من أجل وضع آليات العدالـة الجنائيـة الدوليـة، الـتي هـدفت      
تطورات تاريخية التي لم يبلغ القضـاء العـالمي مرحلـة نوعيـة إلا مـع بـروز       إلى وضع آليات ووسائل خاصة مع 

  المحكمة الجنائية الدولية.

  : تكريس مبدأ الاختصاص العالمي في محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية.المطلب الأول

 ـ         ـأمام تأكد إعمال المسؤولية الجنائية الدولية، ودحض فكـرة الحصـانة القضـائية، مـن خ  رلال الحض
على المصـالح المشـتركة للجماعـة الدوليـة، أدى إلى الاعتـراف       إعتداءاالمفروض على الانتهاكات، التي تشكل 

  1.بسمو القواعد الجنائية الدولية

  الفرع الأول: تكريس فكرة المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد

واعـد الآمـرة في القـانون الـدولي، أدى     حيث أنه منذ الأحكام الأولى لمحكمة نورمبورغ وتطور فكـرة الق  
  2 .رتكبي الجرائم الدوليةلمعلى ظهور قاعدة عرفية دولية حديثة تسقط أي معاملة خاصة 

التزام قانوني في مواجهة كافـة الـدول، بمتابعـة ومحاكمـة المسـؤولين عنـها، وأن        وجود أدى كل هذا إلى
التزام هذا الدول فرضته ضرورة قمع الجرائم الدولية الخطـيرة، مـن خـلال توسـيع اختصاصـها القضـائي في       

                                                             
ديسـمبر   4العـدد   الكويـت، ، قمجلس الأمن وعلاقته بالنظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، مجلـة الحقـو        العجمي،ثقل سعد 1

 .20، ص 2005
، دار النهضة العربية، الطبعة الإنساني)في لإطار القانون الدولي  (دراسةالجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي  المسؤوليةهيكل، مجد أ 2

  .2009الثانية، القاهرة، 
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، المتابعة، وذلك باعتماد مبدأ الاختصاص العالمي والذي يستجيب لمقتضـيات مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب     
  1 .وتفادي الآثار السلبية التي قد ترتب على المعايير التقليدية للاختصاص القضائي الجنائي

ومن هذا المنطلق فُتح اال أمام الأجهزة القضائية الوطنية، من أجل ممارسة القضـاء العـالمي، علـى أسـاس     
   .2فكرة مبدأ الاختصاص العالمي في متابعة مرتكبي الجرائم الدولية

لدولة في قمع الجرائم الدولية يستمد أساسه من حمايـة المصـالح المشـتركة بـين الـدول، حـتى في       واجب اف
غياب أي علاقة بين الجريمة وهذه الدولة، ويجد مبدأ الاختصاص العـالمي جـذوره في القـانون الـدولي العـرفي،      

  3 .لية أيا كانت جنسيتهمالذي يعترف بحق الدول في متابعة ومحاكمة المتهمين بالجرائم ذات الطبيعة الدو

 الفرع الثاني: الاساس القانوني لالتزامات الدول بالمتابعة الجنائية

ممارسـة القضـاء العـالي مـن خـلال المحـاكم        اعتـبرت مع دخول معاهدات جنيف الأربعة حيز التنفيذ، 
الوطنية، جزءا مندمجا في نظام تنفيذ القانون الدولي الإنساني، إذ يخضـع مبـدأ سـيادة الدولـة في هـذا السـياق       

  . 4بتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني مللالتزاالعرفي بوضوح 

تم تكريس هذا المبدأ صراحة في العديـد مـن الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بقمـع الانتـهاكات         هكذاو 
أوت  12الخطيرة للقانون الدولي الإنساني من خلال نـص مشـترك في اتفاقيـات جنيـف الأربعـة الموقعـة في       

قـع علـى   ، إذ ي1977من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيـات جنيـف لسـنة     85/1، ونص المادة 1949
الدول واجب البحث عن الأشـخاص المتـهمين بـاقتراف الانتـهاكات الخطـيرة أو أمـروا ـا، تقـديمهم إلى         

 . 5 محاكمهم مهما كانت جنسيام

، وقرارهـا الصـادر   1951مـاي   28أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصـادر بتـاريخ   
كة لكافة الـدول، يـبرر ممارسـة الاختصـاص العـالمي في قمـع       ، إن حماية المصالح المشتر1996جويلية  11في 

                                                             
. ص، 2006، المغـرب ، البيضـاء الـدار  ، دار إفريقيـا الشـرق للنشـر   ، المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني والعدالة الدولية رضوان،محمد 1

262-267.  
، جمعة صالح حسين محمد عمر، القضاء الدولي وتأثير السيادة الوطنية في تنفيذ الأحكام الدولية، مـع دراسـة تحليليـة لأهـم القضـايا الدوليـة      2

  .36ص ،1998دار النهضة العربية، القاهرة، 
لى سيادة الـدول في الجـرائم الـتي تـدخل ضـمن اختصاصـها، منشـورات الحلـبي         أثر نظام المحكمة الجنائية الدولية ع محيدلي،حسين علي 3

  .87. ص2014بيروت،  الحقوقية،
  

4 Belanger Michel, droit international humanitaire, Gualino, Paris, 2007, P 122. 
5 Philpe.COPPENS, compétence universelle et justice globale, in la compétence universelle, 
R.U.D.H, Vol 64 ، 2004, N °1-2, ANGEL VERLAG, France, P16 
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الجرائم الخطيرة الماسة ذه المصالح ، التي تسموا على اعتبارات المعاملة الخاصة الـتي يتمتـع ـا رؤسـاء الـدولي      
  .1في القانون الدولي

على الدول الأطراف بأن تخـول محاكمهـا صـلاحية شـكل مـن       التزاماترتب دولية الصكوك ال هذه
أشكال الاختصاص القضائي العالمي للنظر في الانتهاكات الخطيرة للقواعـد الـواردة في تلـك الصـكوك.     
وتشمل هذه الانتهاكات على وجـه الخصـوص الانتـهاكات الخطـيرة للمـادة الثالثـة المشـتركة بـين         

، إضـافة إلى جـرائم   1977البروتوكـول الإضـافي الثـاني لعـام     و 1949اتفاقيات جنيف الأربع لعام 
الحرب الأخرى، مثل تلك المدرجة في المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لعـام     

1998. 2  

الآليات التي وضعها القانون الدولي، من اجل متابعـة ومعاقبـة المسـؤولين عـن انتـهاكات       استقرتوبذلك 
  .الدولي القانون

  الفرع الثالث: إنفاذ مبدأ الاختصاص العالمي في التشريعات الداخلية 

قوانينها الجناية مع المتطلبـات الحديثـة للقـانون الـدولي الجنـائي،       وعملت الدول من هذا المنطلق على أقلمة
وبذلك يترتب على التزام الدول بتضمين أحكام قوانينها الوطنية على أساس سمـو قواعـد القـانون الـدولي علـى      

  3 .القوانين الداخلية للدولة، على نحو يؤدي في حالة تعارض بين القاعدتين إلى تغليب القاعدة الدولية

المتعلـق بقمـع الانتـهاكات     1993جـوان   16لقـانون البلجيكـي الصـادر في   ل كما هو الامر بالنسبة 
فيفـري   10والبروتوكول الإضـافي الأول، المعـدل بقـانون     1949أوت  12الجسيمة لاتفاقيات جنيف لــ 

  4 ، المتعلق بقمع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.1999

، مرسـوم إدمـاج قـانون منـع الجـرائم ضـد       2002يونيـو   30لة ، تبنت ألمانيا يوم وفي خطوة مماث    
   .1القانون الدولي، حتى تتمكن ألمانيا من ممارسة القضاء الدولية داخل نظامها القضائي  الخاص 

                                                             
مراجعة الحصانة القضائية الجنائية لرؤساء الدول في القانون الدولي المعاصر، الة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية  خلفان، ضرورةكريم  1

  .209 -208، ص، 2008، سنة 04والسياسية، العدد 
2 Chérif. Bassioni, Introduction au droit Pénal International Bruyant, Bruxelles, 2002, Pp09-10. 
3 FARCHAKH FOURET, La compétence universelle comme instrument de lutte contre 
l’impunité, 2005. Source : http://survie.org/bpem/dossiers-thematiques/justice-penale-
internationale /contributions-287/article/lacompetence- universelle-comme. 13/08/2019. 

، 2بحث منشور في مؤلف المحكمة الجنائية الدولية، ط بالقوانين،أحمد أبو الوفا، الملامح الأساسية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية لدولية وعلاقته  4
  .97، ص2004 القاهرة،إصدار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
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 ـ         ا ويعتبر القانون الألماني اكثر شمولية في مجال الجرائم المرتكبة ضـد القـانون الـدولي / مـن قـانون روم
وينبغي أن يطبق هذا المرسوم على كل الإساءات الجنائية المرتبكة ضد القـانون الـدولي، وعلـى كـل الإسـاءات      
الجنائية الجسيمة حتى عندما ترتكب هاته الإسـاءات في الخـارج ولا تتعلـق بألمانيـا فقـط، وتسـتبعد المـادة        

بغي أن لا تكون محاكمـة الجـرائم وفـق هـذا     من هذا القانون شاا شأن قانون روما أي نظام قيود، وين الخامسة
المرسوم وتنفيذ العقوبات بسببها خاضعا لنظام القيـود، كمـا باشـرت دول أخـرى خطـوات مماثلـة لتنفيـذ        
أحكام قانون روما في تشريعاته الوطنية الخاصة ومنها، استراليا وكنـدا ، وفرنسـا وايطاليـا ، ومالطـا وهولنـدا      

  2ندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.وجنوب إفريقيا وسويسرا اسكتل

  المطلب الثاني: تكريس مبدأ التكامل بين القضاء الوطني والدولي

وللخروج من السجال حول تجربة القضاء الـوطني في ممارسـة الاختصـاص العـالمي، وللخـروج مـن          
هاجس السيادة والفوضى القانونية المتعلقة بمشكلة تنسيق الاعمال القضـائية المتنوعـة للـدول ذات السـيادة، في     

شـأا أن تسـمح بمنـع النزاعـات      غياب سلطة دولية والتي تغيرت مع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، والتي مـن 
مبـدأ التكامـل في التصـدي للجـرائم      باعتمادبين الدول ذات السيادة حول تأكيد القضاء وممارسته بين الدول، 

  3الدولية.

  الفرع الأول: الأساس القانوني لمبدأ التكامل

 المحكمـة مـن   عليهـا  تقـوم  الـتي  الأساسيةئ المباد من الجنائية جملة الدولية للمحكمة الأساسي النظام أقر
  4الجنائية. الدوليةة المحكم في نظام الأساس حجر يعد والذي التكامل مبدأ المبادئ،ه هذ

ديباجة النظام الأساسي بالتأكيد علـى ان المحكمـة الدوليـة الجنائيـة المنشـاة بموجـب هـذا         هما حملتوهو 
النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية عنـدما يتعلـق الامـر بـأربع جـرائم فقـط       

، كمـا تـبين الترتيبـات    وهي؛ جريمة الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، وجريمـة العـدوان  

                                                                                                                                                                                                 
، TOP EDITIONالعدالة الجنائية الدولية في مفترق الطرق، عدالة عالمية أم انتقام شامل، منشورات  جليد،ترجمة محمد  كوكلر،انس ه  1

  88، ص 2011المغرب،  البيضاء،الدار 
 .89، المرجع نفسه، صهانس كوكلر 2
  .16، ص2001مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،  سراج،عبد الفتاح محمد  3
الجنائيـة الدوليـة وتوسـيع نطـاق القـانون       العلمية المحكمـة ضمن الندوة  الفرنسية،التجربة  ،الأساسيالتطبيق الوطني لنظام روما ، أوليفر بارا4

  .207، 2003كانون الأول  14 -13من  دمشق، الإنساني،الدولي 
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التي جاء ا النظام الأساسي لأجل محدودية الـدور المرغـوب بإعطـاءه للمحكمـة وتعزيـز مكانتـها وتضـييق        
  1 نطاق اختصاصها.

 أي التكامـل،  مبـدأ  هـو  رومـا  اتفاقية في الدخول لقبولها الدول من للكثير الأساسية الشروط من كان إذ
 إقلـيم  علـى  تقـع  الـتي  الجـرائم  نظر في اختصاصاته وسلبه الوطني القضاء ميش يعني لا القضاء هذا وجود أن

 نجـد  فلـذلك  اسـتقلالها،  علـى  والحفـاظ  الدولـة  سـيادة  بموضوع متصلة المسألة هذه أن على علاوة ،الدولة
 عـن  المسـئولين  أولئـك  علـى  الجنائيـة  القضائية ولايتها تمارس أن دولة واجب كل من" أنه على تنص الديباجة
  2 جرائم الدولية. ارتكاب

  الفرع الثاني: أهمية إعمال مبدأ التكامل

حددت ديباجة النظام الأساسي أهم الاعتبارات والمبررات التي دعت إلى صـياغة مبـدأ التكامـل، وبالتـالي     
  الآتي: الاهمية فيإنشاء نظام قضائي جنائي وتكمن هذه 

 مـن  سـبب  أي تحـت  السـيادة  هـذه  تنتـهك  بأن دولة لأية يسمح لا بما للدول، الداخلية السيادة احترام .1
 3 الميثاق. في الواردة مبادئها أو المتحدة الآمم مقاصد في ضوء وذلك الآساب

 الدوليـة  المحكمـة  اختصـاص  في الداخلـة  الدولية الجرائم مرتكبي محاكمة صلاحية الوطنية المحاكم إعطاء إن .2
 تـوازن  ولتحقيـق  لهـا،  الرافضـة  وتلـك  الجنائية الدولية للمحكمة المؤيدة الدول بين وسط جاء كحل الجنائية

 .عليها والحرص الدول سيادة على والحفاظ دولية جنائية محكمة إلى الحاجة بين

 4 الجنائية. الدولية المحكمة أمام تطرح التي القضايا عدد تقليل .3

 الأجهـزة  في تطـور  يواكـب  لم الجسـيمة  الانتهاكات تجرم التي الاتفاقيات للعديد من الدولي اتمع إصدار .4
 محاكمـة  مهمـة  لتنفيـذ  مهيـأة  غـير  فهـي  نفسـها  وحتى المحاكم الدولية الاتفاقيات تطبيق ا المنوط القضائية
 1 الدولية. الجرائم مرتكبي

                                                             
 ،02العدد  الكويت، الحقوق،مجلة ، 1998آلية تحديد الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لاتفاق روما عام  الرشيدي،مدوس فلاح  1

  .213، ص 2003جوان 
 الدولي،المحكمة الجنائية  مؤلف،دراسة ضمن  الدولية،الدستورية للتصديق والانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  المواءمات عتلم،شريف  2

  .29، ص2005 القاهرة،، 3طالأحمر، الدستورية والتشريعية، إصدار لجنة الصليب  المواءمات
  .321، ص 2011سنة ، جامعة القاهرة الحقوق،كلية  دكتوراه،رسالة  ،الدوليةالنظرية العامة للمسؤولية الجنائية  الرفاعي،أحمد عبد الحميد محمد  3
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق  ،الدوليالتحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية في ظل هيمنة مجلس الأمن ، عبد السلام دحماني 4

 .287، ص2012الجزائر،  وزو،جامعة مولود معمري، تيزي  السياسية،والعلوم 
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 الـذي  هـو  الجنائيـة  الدوليـة  المحكمـة  اختصـاص  وأن المحكمة، نظام في الأساس حجر التكامل مبدأ يعد
 في الـدول المشـاركة   أغلبيـة  بتأييـد  المبدأ هذا حظي فقد ولهذا العكس وليس الوطنيالجنائي  الاختصاص يكمل
  2 .للمحكمة الجنائية الدولية سروما المؤس مؤتمر

 الفقـرة  أكـدت  إذ الـوطني  الجنـائي  القضـاء  وبـين  بينها العلاقة طبيعة ديباجتها في المحكمة حددت وقد
  3 دولية. بأا جرائم توصف من يعرض قد مافي الوطني للاختصاص الأولوية أنعلى  العاشرة

هنا يفهم أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمثل سلطة قضـائية أعلـى مـن السـلطات الجنائيـة الوطنيـة،        ومن
والذي يمثل جوهر تطبيقه الاعتراف الكامل بالسلطان القضـائي الـوطني، ولا يعلـو عليـه إلا في حالـة ايـار       

  4 النظام القضائية الوطنية وعدم جديتها في إجراء هذه المحاكمات.

  حث الثاني: تحقيق العدالة بين عنصر السيادة والتزامات الدول بموجب المعاهدات الدوليةالمب

تثير مسألة ممارسة المحاكم الوطنية القضاء الدولي، نقاشات ونزاعات بـين الـدول فحسـب، وذلـك نتيجـة      
حـالات اـام   الدلالات الضمنية تنطوي عليها السيادة الوطنية، بل كانت موضع اعتـراض وتـدقيق قـانوني في    

  .مسئولي دول أجنبية

  وصعوبة تطبيق الاختصاص العالمي التنازع بين القانون الوطني والعرف الدولي الأول:المطلب 

ينت حالات واضحة خلال السنوات القليلة الماضية، تعقيدات هذا الشـكل مـن أشـكال العدالـة الجنائيـة      
  .تنظم العلاقات بين الدول القانون الدولي العامخاصة فيما يتعلق بالتنازع المحتمل بين الأعراف التي 

  الفرع الأول: التصادم بين مبدأ السيادة والقانون الدولي

رغم أن قانون روما دخل حيز التنفيذ، فإنه لا زال ثمة سؤال مفتـوح عمـا إذا كانـت المبـادئ الأساسـية       
مـع مقتضـيات المحاكمـة الدوليـة الـتي تـروم        لميثاق الأمم المتحدة، مثل المساواة في السيادة بين الدول، تنسجم

                                                                                                                                                                                                 
، 2002جنيف، مختارات من أعداد  الأحمر،الة الدولية للصليب  ،الدوليالقضائي التكميلي والقضاء الجنائي  الاختصاص، يكاسيسانطونيو  1
  .13ص
  .122، ص2002إعداد  مختارات من الأحمر،الدولية للصليب  الدولي، الةالجنائي  التكميلي والقضاءالاختصاص القضائي  سوليرا،أوسكار  2
  .213رجع السابق، صمدوس فلاح الرشيدي، الم 3
  .37المرجع السابق، ص سراج،عبد الفتاح محمد  4
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ورغـم الاعتـراف الـدولي الواسـع بمبـدأ الاختصـاص العـالمي في متابعـة          .1معاقبة انتهاكات القانون الدولي
  .ومحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية، ورغم تكريس المبدأ في غالبية التشريعات الداخلية

تشـكل العوائـق السياسـية     .يبقى رهن عوائق وصـعوبات متعـددة  إلا أن القبول المطلق والتكريس العملي  
بيم الدول أهم الصعوبات التي تقف حاجزا أمـام ممارسـة وتطبيـق الاختصـاص العـالمي رغـم تـوفير جميـع         
الشروط اللازمة، تعد الإرادة السيادة للدول التي يحصل المتهم على جنسـيتها أو الدولـة المطلـوب منـها تسـليم      

هم بارتكاب جريمة دولية تشكل عاملا أساسيا للمتابعة الجنائيـة، وهنـاك صـعوبات سياسـية تعرضـت لهـا       تالم
أفريـل   23، تمثل في ضغوطات من طـرف البرلمـان البلجيكـي بتـاريخ     2003سنة  بلجيكابعض الدول، منها 

لايـات المتحـدة،   ونتيجة لذلك تعددت الشكاوى المرفوعة ضد المسؤولين الأمـريكيين، مـن بينـهم رئـيس الو    
مـا  ، والشكاوى المرفوعة ضد الجنرال: تومي فـرانكس، والعقيـد برايـان    2003جورج بوش الأب، في مارس 

عـن نيـة بلـده في تعـديل قـانون       2003وعليه صرح وزير الخارجية البلجيكي في اية شـهر جـوان    يكو
المعـدل   1993/1999لقـانون  في تعـديل ا  2003أوت  05الاختصاص العالمي من جديد وهو ما تم بتـاريخ  

، وهذا التعديل الأخير يعد تراجعـا وضـحا عـن الممارسـة الفعليـة الاختصـاص العـالمي في        2003في أفريل 
   .2بلجيكا

  ادماج القانون الدولي في الانظمة الداخلية لفرع الثاني: اشكاليةا

الصـعوبات تتضـح أساسـا في    ، وهـذه  يالقضـاء العـالم   توجد بعض المسائل التقنية التي تعرقل ممارسـة   
اختلال الدول والأنظمة القانونية الداخلية في إدماج وتطبيق المبدأ من قبل الـدول، خصوصـا فيمـا يتعلـق بمبـدأ      
إقليمية قانون العقوبات، ومبدأ شخصية العقوبات، وهو ما يثير إشكالية وجـود ضـمانات وحيـاد وموضـوعية     

لجرائم وتفسير الاتفاقيات الدولية الـتي تختلـف مـن نظـام قـانوني      أحكام المحاكم الوطنية، خصوصا في تكييف ا
داخلي إلى آخر، كاختلاف المحاكم الجنائية الدولية في تعريف الجـرائم ضـد الإنسـانية، كمـا للدولـة سـلطة       

 ـ     في الاتفاقيـات   ددتقديرية تسمح لها بوضع قائمة الجرائم التي تخضع الاختصاص العـالمي، بخـلاف مـا هـو مح
أن الاختصاص العالمي يتضمن عيبا جوهريا يتمثل في كون قيـام القـانون الـداخلي بتحديـد التجـريم      و، الدولية

والإجراءات الجزائية المتبعة، وما يتعلق بنظام العقوبات، ينطوي علـى اخـتلاف ويـنعكس مـن ناحيـة إعمـال       
 ـ  نظام القمع من طرف القضاء الداخلي، وهذه الاختلافات تع  ـس بماهيـة  د من النقـائص الـتي تم دأ العدالـة  مب

                                                             
  .214المرجع السابق، ص الرشيدي،مدوس فلاح   1
 .34شريف عتلم، المرجع السابق، ص  2
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وحقوق الإنسان، أين نجد تطبيق وممارسة القضاء لا يكـون بـنفس الطريقـة عنـد إعمـال مبـدأ الاختصـاص        
  1 العالمي.

وعلى الرغم أنه إذا اعتمد إعمال مبدأ الاختصاص العالمي، بما يكفله مـن إثـراء لقواعـد القـانون الـدولي       
في غيـاب التعـاون الـدولي     وفعـالا، الجنائي، متجاوزا بذلك الأنظمة القانونية الداخلية فإنه لا يكـون كافيـا   

ي عندما تمارسـه المحـاكم الوطنيـة، يواجـه     خصوصا أن الممارسة العملية لهذا الاختصاص أكدت أن القضاء العالم
خطر التسييس وأن بعض المحاكمات تعتبر وسيلة سياسية من شـأا أن تـؤثر علـى مصـداقية ممارسـة العدالـة       

  الجنائية الدولية.

  والسياسية الاعتبارات القانونيةالمطلب الثاني: تأثير 

بـأنّ الإفـلات مـن العقـاب غـير مقبـولٍ في        إقرار صريح الدولية كانعند إنشاء المحكمة الجنائية  
، اتخـذ، في بدايـة الأمـر، قـرار بألّـا      وعليـه والامن للسلم الجرائم الأكثر خطورة المُرتكبة وبأنه يشكّل 

رومـا الأساسـي الرسـالة الأكثـر      وان نظامتقبل المحكمة الجنائية الدولية أي حصانة أو عفوٍ لأي شخصٍ 
  .أحد فوق القانون ألارسالةٌ مفادها  -يخص حكم القانون فيماأهمية 

  الحصانات وموقف محكمة العدل الدولية الأول: مشكلةالفرع 

لقد سلط حكم محكمة العـدل الدوليـة في إحالـة مـذكرة الاعتقـال الـتي أصـدرها قضـاء التحقيـق           
، ضد وزير الخارجيـة الكونغـولي آنـذاك، السـيد عبـدلاي يـيرودا       2000أبريل  11المؤرخة يوم  البلجيكي،

 .ندومباسي، الضوء على هذه المشاكل المعقدة، وقيدت ممارسة المحاكم الوطنية للقضـاء العـالمي بشـكل واضـح    

2  

، الـذي يبقـى دون   2002فبرايـر   14المحكمة العدل الدوليـة، في حكمهـا الصـادر يـوم      توصلت    
استئناف ويعتبر ملزما لأطراف النزاع ، إلى أن مذكرة الاعتقـال البلجيكيـة ، لم تكـن مشـروعة مـن الناحيـة       

ا الـدولي  ، وتـداوله 2000أبريـل   11القانونية، حيث أكدت المحكمة بتعبير صريح أن مذكرة الاعتقال بتـاريخ  
 ـلالتزام مملكة بلجيكا القانوني اتجـاه جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة لأ     انتهاكاشكلا  ا فشـلا في احتـرام   م
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الحصانة من المتابعة الجنائية وعدم قابلية الانتهاك اللذين يتمتع ما وزير الشـؤون الخارجيـة لجمهوريـة الكونغـو     
 1.الديمقراطية بموجب القانون الدولي

علـى أشـخاص    عـالمي الحكم طبيعة نموذجية فيما يتعلق بتطبيـق المحـاكم الوطنيـة لاختصـاص     يكتسي 
يتمتعون بالحصانة بموجب القانون الدولي العرفي، هو ينسخ ، بشكل فعال لفائـدة فئـة مـن المسـيئين المحـتملين،      

ثـل القـانون البلجيكـي    أحكام عدم قابلية تطبيق نظام قيود تفرضها القوانين المحليـة علـى القضـاء العـالمي م    
والألماني ، غير أن حكم محكمة العدل الدولية لا يساءل ممارسة المحاكم الجنائيـة الدوليـة لقضـاء العـالمي، فيمـا      

  2.يتعلق بمسئولي الدولة ومن ثم يحاذر الدخول في صراع مع المحكمة الجنائية الدولية

، مع كل الجدل الذي آثـاره قـرار سـابق صـادر     ويتطابق حكم محكمة العدل الدولية، في مقاربته العامة   
عن محكمة النقص الفرنسية، والذي يشير إليه حكم محكمة العدل الدولية بشكل غـير مباشـر، في القضـية الـتي     
رفعتها منظمة حقوق الإنسان ،ضد الزعيم الليبي معمر القـذافي ، وهـي ـم تفجـير الطـائرة الفرنسـية خـلا        

 ـ 772UTAرحلتها الجوية رقم  ، إذ اعتـبرت المحكمـة الفرنسـية في    1989 سـبتمبر  19وق تشـاد يـوم   ف
، أن السيد القذافي باعتباره رئـيس ليبيـا، يتمتـع بحصـانة مـن المتابعـة       2001مارس  13حكمها الصادر يوم 

بموجب القانون الدولي العرفي، وأن وفي كونه رئيس دولة يتمتع بحصانة قضـائية ولم يمكـن متابعتـه أثنـاء تأديـة      
لفائـدة الضـحايا وجـب ان يصـرف      1999مهامه، وأن القضية مدنية التي رفعتها اموعة الفرنسية ضده سنة 

عنها النظر ذا القرار الذي يعتبر ائيا وفق النظام القضائي الفرنسي، ونقضت محكمـة الـنقص حكمـا قضـائيا     
، الـذي أكـد أن   2000أكتـوبر   20يخ سابقا صادرا عن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في بـاريس ، بتـار  

  3.الزعيم لم يمتلك الحصانة من المتابعة في هذه القضية

الأمن هذه المرة وسيلة لتطبيق لوائحه، والتـدخل في صـلاحيات المحكمـة، وتقريـر حالـة عجـز القضـاء        
وقـد يكـون الغـرض    خاصة وله حق المطالبة في بدأ التحقيق بسعي المـدعي العـام،    والملاحقة،الوطني في المتابعة 

من ذلك تسييس المحكمة لصلاحياا ومن ثم فرض رقابة عليها في مجال فـرض الجـزاء وحمايـة حقـوق الإنسـان      
  .، ومن شأا أن يؤثر سلبا في تداخل الإختصاص بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية

ها وإفشـالها والطعـن في مباشـرة    وعلى الرغم من هذا فإن الهيئـات القضـائية الوطنيـة لا يمكـن تحييـد      
اختصاصها في المسائل ذات الطابع الدولي، ولا يمكن الاسـتهانة بقـدرة الاختصـاص الـوطني، أن يحقـق عدالـة       
فعالة، خصوصا إذا تمّ الأخذ بمتطلبات الجدية في إدراج المـواد الجنائيـة الدوليـة، في التشـريعات الداخليـة، لأن      
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ولية استنادا إلى سموها على المحاكم الوطنية مـن شـأنه أن يمـس بسـيادة الـدول      إعطاء الاختصاص للمحاكم الد
  .والمساس بمصداقية وفعالية محاكمها الداخلية

  الفرع الثاني: صعوبة تطبيق التكامل وظروف البيئة السياسية الدولية

رالقائلـة بوجـوب النظـر      جوه النظام الجديد الذي انبثق من نظام روما الأساسي فيكمن في المسـلّمة
في قضايا الجرائم الخطيرة في المحاكم الوطنية في المقام الأول. أما المحكمة الجنائيـة الدوليـة فتنظـر في بعـض     

 .لاذ الأخيرالقضايا في ظلّ ظروف محددة جدا، وذلك على اعتبارها محكمة الم

في  الثقـة العامـة   إن أُنجزت الاجراءات الوطنية على نحوٍ ملائمٍ وعـادلٍ، فإنهـا تسـاهم في اسـتعادة    
قواعد اتمع الأساسية وتبين للضحايا أن حقوقهم تؤخذ على محمل الجـدفي الواقـع، كـلُّ مـا ينـدرج      

1. ةالمقبولي تحت مفهوم التكامل يتعلّق، في حقيقة الأمر، بمسائل تخص  

أما الفقرات الأكثر أهمية في نظام روما الأساسي التي تتطـرق إلى المسـألة هـذه، فتتواجـد في المـواد      
وعنواـا "المسـائل المتعلّقـة     17 المـادة  ، ولعلّ المادة الأكثـر أهميـة هـي   53و 20و 19و 18و 17

من قواعد المقبولية هـذه في حـال كانـت السـلطات الوطنيـة في       استثنائَينِ 17ثمّ تحدد المادة ".بالمقبولية
عادلـة أو عـدم قـدرا     بـإجراءات صدد النظر في الدعوى نفسها، وهما: عدم رغبة السلطات في القيـام  

إلى وضع قاعدة من شـأا أن تفصـلَ في مشـكلة تنـازع الاختصاصـات       17إذ ترمي المادة .على ذلك
   .2ولية من جهة والمحكمة الوطنية من جهة أخرىبين المحكمة الجنائية الد

في الواقع، ينبغي على المدعي العام أن يختار الجـرائم الـتي سـيتم التحقيـق فيهـا، فيـأتي بالـدعوى        
لا يمكن الدول أن تختبـئَ خلـف اجـراءات وطنيـة لا تعـد حقيقيـة ولا       بحيث  والاستراتيجية،المُناسبة 

لدعاوى الأشد خطورة إن لجهـة المتـهمين أو لجهـة السـلوك. لـذا، تصـر المحكمـة        تفلح في النظر في ا
 33.الجنائية الدولية على وجوب النظر في الدعوى نفسها

 فيمـا ويثير هذا أسئلة مهمة تتعلّق بالسلطة التقديرية التي يفترض بالسـلطات الوطنيـة أن تتمتـع ـا     
في الدعوى عند الطعن في دعـوى قيـد النظـر في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة       يخص التفاصيلَ التي تدرجها 

  الأساسي.تقيدت السلطة الوطنية بالأسس التي وضع نظام روما  المقبولية إذاعلى أساس 
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فكرة القضاء العالمي لا يمكـن إلا أن تمـارس في إطـار كونـه في حـد ذاتـه، عـبر        ومن جهة اخرى فان
المحكمة الجنائية الدولية، حينها فقط ستكون لقواعد القانون الـدولي الجنـائي شـرعية وفعاليـة      مؤسسة دولية مثل

علـى الـرغم مـن أن النظـام     ، مجتمعين، بعيدا عن الاعتبارات السياسية، وسياسة المعـايير المزدوجـة القضـائية   
الجـرائم الدوليـة، وحـدد العلاقـة     الأساسي للمحكمة الجنائية الدائمة، قد كرس مبدأ التكامل في متابعة مرتكبي 

بين القضائيين الدولي والوطني في هذا السياق ، إلا أن مسألة التخلي عن المتابعـة لصـالح المحكمـة الدوليـة أمـر      
وارد سيما في سلطة مجلس الأمن من خلال أن النظام التأسيسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة ، مـنح       

  .لمجلس ل

  خاتمة

تكرست فكرة الملاحقة الجنائية مـرتكبي الجـرائم الدوليـة في القـانون الـدولي بصـورة واضـحة بعـد         
محاكمات الحرب العالمية الثانية، بدءا من نورمبرغ وصولا إلى اعتمـاد نظـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، وهـو       

  خطورة  إقرار صريح بأنّ الإفلات من العقاب غير مقبولٍ في الجرائم الأكثر تعبير

إنشاء محكمة جنائية دولية مستقلّة ودائمة تتمتـع بسـلطة تخولهـا مسـاءلة     اتجه اتمع الدولي إلى العمل على 
بألّـا تقبـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة أي      ، لجرائم الخطيرة وذلك بصرف النظر عن المكانة التي يحتلّوالالمرتكبين 

  كان.حصانة أو عفوٍ لأي شخصٍ 

جوهر النظام الجديد الذي انبثق من نظام روما الأساسي فـيكمن في المسـلّمة القائلـة بوجـوب النظـر في       
قضايا الجرائم الخطيرة في المحاكم الوطنية في المقام الأول. أما المحكمة الجنائيـة الدوليـة فتنظـر في بعـض القضـايا      

 .مة الملاذ الأخيرفي ظلّ ظروف محددة جدا، وذلك على اعتبارها محك

الدول تستخدم الاختصاص القضائي العالمي للتصدي بفعالية للثغرات السـائدة الـتي تمكّـن الإفـلات مـن      
العقاب، والتحرك نحو المُساءلة عن الانتـهاكات الخطـيرة للقـانون الـدولي الإنسـاني الـتي ترتكـب خـارج         

  .حدودها، سواء أثناء النزاع المسلح السابق أو الجاري

تعزيز تشريعاا الجنائية الوطنية، وفي إنشاء اختصاص قضـائي عـالمي علـى الانتـهاكات     ت الدول على عمل
الخطيرة للقانون الدولي الإنساني. ونحن نقوم أيضا بإعداد وثائق فنية وأدوات عمليـة بشـأن تطبيـق الاختصـاص     

 القضائي العالمي

وطنية علـى تلـك الدوليـة، كُلّمـا أمكـن ذلـك،       إلى تفضيل الإجراءات الالتي أدت من الأسباب الرئيسة 
يكمن في قدرا على استعادة الثقة العامة بالمؤسسات الوطنية التي خيبـت آمـال المـواطنين، كمـا هـو الحـال       
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إن أُنجزت الاجـراءات الوطنيـة علـى نحـوٍ ملائـمٍ وعـادلٍ، فإنهـا        ، دوما خلال الصراعات أو سياسات القمع
 .الثقة العامة في قواعد اتمع الأساسية وتبين للضحايا أن حقوقهم تؤخذ على محمل الجدتساهم في استعادة 

وفي الوقت نفسه، لا يمكن الدول أن تختبئَ خلف اجراءات وطنية لا تعـد حقيقيـة ولا تفلـح في النظـر في     
رصخطورة إن لجهة المتهمين أو لجهة السلوك. لذا، ت ـة علـى وجـوب       الدعاوى الأشدـة الدوليالمحكمـة الجنائي

  .النظر في الدعوى نفسها

إذا تقيدت السلطة الوطنية بالأسس التي وضع نظام روما الأساسي ليحثّها علـى الالتـزام ـا، أي المقاضـاة     
 .فوذ السياسيفي الجرائم الخطيرة بحسن نية، فسيساق الجميع إلى العدالة حتى من كان يتمتع بالسلطة وبالن

في المكافحـة العالميـة لوضـعِ حـد      خـطّ الـدفاع الأول   تعـد  المحاكم الوطنيـة وعلى الرغم م ذلك فان   
، للإفلات من العقاب، لا تزال الأنظمة القضائية الوطنية، المتمثّلة بالمحاكم الوطنيـة، تشـكّلُ خـطَّ الـدفاع الأول    

ة الدوليأنّ المحكمة الجنائي هـا تبقـى محكمـة "المـلاذ        فصحيحـة، إلّـا أنا على قدرٍ عالٍ مـن الأهميي دورة تؤد
وكَي تتسـم الجهـود الوطنيـة بالفعاليـة، يمكـن       ،الأخير" التي لا بد لها من أن تعملَ بالتعاون مع الأنظمة المحلية

  .في شأن الجرائم الخطيرةالدول أن تقوم بعدد من الخطوات لتبدي جديتها في الاجراءات المُتخذة 
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